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مقاصد الشريعة
وعلاقتها بالأدلة الشرعية
وما أرسلناك إلا رحمة للعامين
بـقلـــم

أبي أنس

ماجد إسلام البنكاني

مقدمة
(((
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له  ، وأشهد أن  لا إله  إلا الله  وحده لا شريك له  وأن محمدا عبده ورسوله .
(((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((  (.(
) 
أما بعد
فإن علم مقاصد الشريعة من أجلّ العلوم وأنفعها، إذ به يتضح علم الشريعة ، وسماحتها ، وحكمتها في تشريعها العام والخاص ، وإنها من عند الله العليم الخبير خالق الإنسان ، وضع فيها من المصالح والفوائد ما يصلح أحوال الناس في كل زمان ومكان ، مما جعل هذه الشريغة راسخة صامتة ثابتة شامخة على مر العصور بما حوته من الخير والهدى والنور والبيان.
والأمة الإسلامية مجمعة على أن الشريعة إنما هي حكمة ورحمة ومصلحة للعباد في دنياهم وأخراهم، وأن أحكامها كلها على هذا المنوال ، ما علمنا من ذلك وما لم نعلم ، قال الله تعالى: (وما أرسالناك إلا رحمة للعالمين). (
) 
    قال القرطبي في تفسير هذه الآية : ولا خلاف بين العلماء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنوية.(
)
وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق. . (
)   
 والشريعة الإسلامية وحدة متكاملة ونظام شامل ، اتحدت جزئياتها وكلياتها على جلب المصالح وتكثيرها ، ودفع الفاسد وتقليلها . 

وهناك علاقة وثيقة بين المقاصد وكل دليل من أدلة الشريعة ، فهي مرتبطة بالكتاب والسنّة ارتباط الفرع بالأصل ، لأن أصل استمداد المقاصد من الكتاب والسنّة ، وقد اشتمل الكتاب والسنّة على بيان كثير من المقاصد  .
وهي خادمة لبيان وتفسير ما أشكل تفسيره منهما .
وأن المقاصد مرتبط بالإجماع من حيث كون الاجتهاد شرطاً فيه والمقاصد شرط في الاجتهاد ، وأيضاً يحتاج إليها في الإجماع المستند إلى الصحة.
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله : الشريعة مباناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في العاش والمعاد ، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها ، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث ، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل . (
)  

وهذا بإجماع الأئمة وسائر العلماء المعتبرين .
قال العلامة ولي الله الدهلوي: وقد يظن أن الأحكام الشرعية غير متضمنة لشيء من المصالح ... وهذا ظن فاسد تكذبه السنة وإجماع القرون المشهود لها بالخير . (
)
ووصف الإمام الشاطبي رحمه الله ، وهو شيخ المقاصد بأن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بأنهم عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوها ، وأسسوا قواعدها وأصلوها، وجلت أفكارهم في آياتها ، وأعملوا الجد في تحقيق مبادئها وغاياتها. (
)
فلأهمية مقاصد الشريعة عملنا هذا البحث .

وما في هذا البحث هو عبارة عن نقولات من كتب وأبحاث علمائنا ومشايخنا الكرام ، وقد أشرت إلى غالبها ، وجزء منها أخذته من على شبكة الانترنت ولم أعرف أسماء كاتبيها ، فلهم الأجر والمثوبة بإذن المولى عز وجل . 

والله الموفق .
( ( (
منهجنا في هذا البحث
            يتكون هذا البحث من مقدمة ، وعدة فصول ، وخاتمة ،  وقائمة بالمصادر والمراجع .
      المقدمة بيّنت فيها أهمية المقاصد وعلاقتها بالأدلة ومنهجنا في البحث . 
     الفصل الأول: تعريف المقاصد لغة واصطلاحاً.
     الفصل الثاني: أهمية مقاصد الشريعة .

     الفصل الثالث : فوائد مقاصد الشريعة .

     الفصل الرابع : مقاصد الشريعة وحفظ الضروريات وطرق معرفتها .

    الفصل الخامس: علاقة المقاصد بالقرآن الكريم.
   الفصل السادس : أهمية السنة المطهرة في إدراك المقاصد والعلاقة بينهما .

   الفصل السابع : علاقة المقاصد بقول الصحابي.
   الفصل الثامن : علاقة المقاصد بالإجماع .
   الفصل التاسع :  علاقة المقاصد بالأدلة المختلف فيها (القياس) .

  الفصل العاشر : علاقة المقاصد بالاستحسان .
الفصل الحادي عشر : علاقة المقاصد بسد الذرائع 
الفصل الثاني عشر : علاقة المقاصد بالعرف .

ثم وضعنا خاتمة بيّنت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث . 
والله ولي التوفيق.
( ( (
الفصل الأول
تعريف مقاصد الشريعة 

       لغة: جمع مقصد ، وهو الشيء الذي تطلبه بعينه، وتقصده ، وتتوجه لجهته لتصل إليه .
    كقولك قصد الحجاج البيت الحرام ، إذا أمّوا تلك الجهة واعتمدوها .
فتقول قصدت البيت الحرام أي توجهت إليه لآتيه.

وتأتي بمعني استقامة الطريق ، كقوله تعالى : {وعلى الله قصد السبيل}.(
) أي تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه ، والحجج والبراهين الواضحة .
وفي الاصطلاح : تأتي بمعنى الطريق والصراط المستقيم.
قال مجاهد في قوله {وعلى الله قصد السبيل} طريق الحق.

وقال السدي وعطاء : طريق الجنة. (
)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : قوله {على قصد السبيل} 
هي سبيل الشرع ، وهي سبيل الهدى ، والصراط المستقيم. (
)
وقال ابن حجر : قوله قصد السبيل : أي وسطه وأعدله ، ومنه عليكم بالقصد أي الاستقامة. (
)
وتعريف الشريعة :

لغة : تطلق على الدين ، والملة ، والمنهاج ، والطريقة ، والسنة .

وأصلها في اللغة تطلق على مورد الماء الظاهر الذي يأتيه الشاربون .
قال ابن منظور : والشَّريعةُ في كلام العرب مَشْرَعةُ الماء وهي مَوْرِدُ الشاربةِ التي يَشْرَعُها الناس فيشربون منها ويَسْتَقُونَ وربما شَرَّعوها دوابَّهم حتى تَشْرَعها وتشرَب منها والعرب لا تسميها شَريعةً حتى يكون الماء عِدًّا لا انقطاع له ويكون ظاهراً مَعِيناً لا يُسْقى بالرِّشاءِ .(
) 
وفي الاصطلاح : شريعة الله ما جعله الله مورداً ، وطريقاً ظاهراً للناس يترددون إليه ليستقوا منه المعارف الدينية ، والأحكام العملية التي كلفهم بها الله عز وجل .
قال الله تعالى : "شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا".(
)
قال ابن الاعرابي : معنى شرع بيّن وأوضح ، مأخوذ من شُرع الإهاب إذا شُق ، ولم يزقق أي يجعل زقا ، ولم يرجَّل . (
) 
( ( (
الفصل الثاني
أهمية مقاصد الشريعة
 الأصل في مقصد الشريعة هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية ، وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالإتباع، قال الله تعالى: "إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" .

والأدلة الشرعية تبيان لحكم الله ورسوله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتنبيه على مقاصد الشريعة وما فيها من إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له وما سدته من الذريعة إلى الشرك دقه وجله فإن هذا هو أصل الدين وحقيقة دين المرسلين وتوحيد رب العالمين. (
)
فمقاصد الشريعة هي الآصرة الكبرى التي تربط بين الأحكام والحكم ، وتبين خصائص ومحاسن الشريعة وتحقيق العبودية ، وهي مهمة للمسلم من حيث العموم والخصوص ، من حيث زيادة الإيمان بالله تعالى ورسوخ العقيدة في القلب ، وحاثة على الالتزام بهذه الشريعة السمحة لما يرى من تحقق المصالح ودرء المفاسد فيترك ما سواها من الشرائع . 

وتحقق العبودية لله تعالى ، فكما أن الخلق عباد لله كوناً فلا بد أن يكونوا عباداً له سبحانه شرعاً وديناً .
وتؤدي للمحافظة على المسلم من العزو الفكري وما يحصل من تحسين للمبادئ الهدامة وإخفاء محاسن الشريعة من قبل أعداء الدين وما بذلوه من جهود لتشويه معالمه .
ومن أهمية المقاصد الاقبال على تطبيق الشريعة حينما يعرق المصالح المترتبة على الطاعات فيطمئن إليها ويقبل عليها ، وبالمقابل عندما يعرف مفاسد المعاصي سيتعد عنها .   

قتؤدي إلى حماية الشريعة من الانحراف في الاستدلال والاستنباط ، وصيانتها من العبث والتغيير .

وتؤدي بالعالم أو المجتهد إلى تكوين ملكة يستطيع من خلالها إدراك مقاصد الشريعة واستباطها من النصوص الشرعية . 

وقد أجملها ابن عاشور في خمسة جوانب وهي:

1- فهم النصوص وتفسيرها ومعرفة دلالتها .

2- الترجيح بين الأدلة المتعارضة والتوفيق بينها . 
3- معرفة أحكام الوقائع التي لم يُنص عليها بالخصوص.
4- تنزيل الأحكام الشرعية على الظروف المكانية والزمانية "فقه الواقع وتحقيق المناط".
5- تحقيق التوازن والاعتدال في الأحكام وعدم الاضطرار .
قال الشاطبي: قول فى المقاصد الشرعية إنها مقاصد أصلية ومقاصد تابعة والجميع مقصود للشارع ويصح من المكلف القصد إلى المقاصد التابعة مع الغفلة عن الأصلية. (
)
والمقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية ، ومقاصد تابعة.
فأما المقاصد الأصلية : فهى التى لاحظ فيها للمكلف ، وهى الضروريات المعتبرة فى كل ملة ، وإنما قلنا إنها لا حظ فيها للعبد من حيث هى ضرورية لأنها قيام بمصالح عامة مطلقة لا تختص بحال دون حال ، ولا بصورة دون صورة ، ولا بوقت دون وقت ، لكنها تنقسم إلى ضرورية عينية ، وإلى ضرورية كفائية ، فأما كونها عينية فعلى كل مكلف فى نفسه فهو مأمور بحفظ دينه اعتقادا وعملا ، وبحفظ نفسه قياما بضرورية حياته ، وبحفظ عقله حفظا لمورد الخطاب من ربه إليه ، وبحفظ نسله التفاتا إلى بقاء عوضه فى عمارة هذه الدار ، ورعيا له عن وضعه فى مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة بالرحمة على المخلوق من مائه، وبحفظ ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة ، ويدل على ذلك أنه لو فرض اختيار العبد خلاف هذه الأمور لحجر عليه ، ولحيل بينه وبين اختياره ، فمن هنا صار فيها مسلوب الحظ محكوما عليه فى نفسه وإن صار له فيها حظ ، فمن جهة أخرى تابعة لهذا المقصد الأصلي.
وأما كونها كفائية فمن حيث كانت منوطة بالغير أن يقوم بها على العموم فى جميع المكلفين لتستقيم الأحوال العامة التى لا تقوم الخاصة إلا بها إلا أن هذا القسم مكمل للأول فهو لاحق به فى كونه ضروريا إذ لا يقوم العيني إلا بالكفائى ، وذلك أن الكفائى قيام بمصالح عامة لجميع الخلق ، فالمأمور به من تلك الجهة مأمور بما لا يعود عليه من جهته تخصيص لأنه لم يؤمر إذ ذاك بخاصة نفسه فقط وإلاصار عينيا بل بإقامة الوجود ، وحقيقته أنه خليفة الله فىعباده على حسب قدرته وما هيء له من ذلك فإن الواحد لا يقدر على إصلاح نفسه والقيام بجميع أهله فضلا عن أن يقوم بقبلة فضلا عن أن يقوم بمصالح أهل الأرض ، فجعل الله الخلق خلائف فى إقامة الضروريات العامة حتى قام الملك فى الأرض. (
) 

( ( (
الفصل الثالث 
فوائد مقاصد الشريعة

لمقاصد الشريعة فوائد كثيرة نذكر بعضاً منها:

أنها دلالة على كمال في التشريع والأحكام، إذ إن الشريعة بُنيت على مقاصد رفيعة في كلياتها وجزئياتها، ولا ريب أن الحكم إذا كان عن مقصد وعلة وفائدة فإنه كمال ، خلافاً لما كان عارياً من ذلك .   

قال ابن القيم رحمه الله: ((إنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئاً عبثاً ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة، هي الغاية المقصودة بالفعل ، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل، وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا)). (
) 
وقال أيضاً : (( إن كل ما خلقه وأمر به فله فيه حكمة بالغة ، وآيات باهرة ؛ لأجلها خلقه وأمر به )). (
)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( إن العقل الصريح يعلم أن من فعل فعلا لا لحكمة ، فهو أَولى بالنقص ممن فعل لحكمة كانت معدومة ، ثم صارت موجودة في الوقت الذي أحب كونها فيه . فكيف يجوز أن يقال فعله لحِكْمة تستلزم النقص وفعله لا لحكمة لا نقص فيه )). (
)
 أنها تفيد المعرفة بمراتب المصالح والمقاسد ودرجات الأعمال في الشرع والواقع ، وهذا مهم عند الموازنة وتزاحم الأحكام.
 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( والمؤمن ينبغي له أن يَعْرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة ، كما يَعْرف الخيرات الواقعة ، ومراتبها في الكتاب والسنة ، فيُفَرِّق ( بين ) أحكام الأمور الواقعة الكائنة ، والتي يُراد إيقاعها في الكتاب والسنة ، ليقدِّم ما هو أكثر خيراً وأقل شراً على ما هو دونه ، ويَدْفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما ، ويَجْتلب أعظم الخيرين بفوات أدناهما ، فإنّ من لم يَعْرف الواقع في الخلق ، والواجب في الدين : لم يَعْرف أحكام الله في عباده ، وإذا لم يَعْرف ذلك كان قوله وعمله بجهل، ومن عبد الله بغير علم كان ما يُفْسِد أكثر مما يُصْلِح )) (
) .
أنها نافعة في تعدية الأحكام كقياس فرع على أصل عُرفتْ علته .
يقول الغزَّالي يرحمه الله : (( الحكم الثابت من جهة الشرع نوعان :

* أحدهما : نَصْب الأسباب عللاً للأحكام ، كجعل الزنا مُوجباً للحد ، وجعل الجماع موجباً للكفارة ، وجعل السرقة موجبة للقطع ، إلى غير ذلك من الأسباب التي عُقِل من الشرع نصبها عللاً للأحكام .

* والنوع الثاني : إثبات الأحكام ابتداء من غير ربط بالسبب.
وكل واحد من النوعين قابل للتعليل والتَّعْدية ، مهما ظهرتْ العلة المتعدِّية))(
) .
 أنها تزيد النفس طمأنينة بالشريعة وأحكامها ، والنفس مجبولة على التسليم للحكم الذي عرفتْ علته. (
)
وكذلك الاستعانة بالمقاصد في فهم بعض الأحكام الشرعية  التي فيها بعض الغموض كمعرفة عدم تقبيل الركنين الشاميين من البيت كما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشاً لم تعد بناء الكعبة على أساس إبراهيم وإدخال الحجر فيه كما في البخاري.   
 وبتوجيه الفتوى وتنـزيلها على الوقائع ، وتحقيق مقاصد الشريعة في آحاد المستفتين.
وكذلك استنباط الأحكام للوقائع المستجدة مما لم يدل عليه دليل ولا وجد له نظير يقاس عليه.

كما أن معرفة المقاصد يعين الداعية في ترتيب أولوياته، فيقدم الضروري على الحاجي وهكذا، ويحذر الناس من الضرر الأكثر خطورة قبل غيره، فينبغي على الدعاة أن لا يغفلوا هذا العلم دراسة وتدريساً وتطبيقاً، وأن يبينوا للناس هذه المقاصد باستمرار ليتم الاقتناع بدين الله عزّ وجل، ويسهل على النفوس الانقياد للشرع، والرغبة في تنفيذ التكاليف.

( ( (
الفصل الرابع
مقاصد الشريعة وحفظ الضروريات وطرق معرفتها
ويمكن حصر المراد منها بالآتي(
) :

      نفي الضرر ورفعهِ وقطعهِ عن الكليات الشرعية الخمس وهي :
 الدين - والنفس - والعقل - والنسل - والمال.

قال أبو حامد الغزالي: إن مقصود الشرع من الخلق خمسة:
وهو أن يحفظ عليهم دينهم ، ونفسهم ، وعقلهم ، ونسلهم ومالهم.
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل مايفوت هذه الأصول فهو مفسدة ، ودفعها مصلحة ، وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها ، يستحيل ألا تشتمل عليها ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها اصلاح الخلق.
طرق معرفة المقاصد
أولا : مقصد حفظ الدين :

الدين : هو مجموع العقائد ، والعبادات ، والأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى لتنظيم علاقة الناس بربهم ، وعلاقات بعضهم ببعض..
حيث قصد الشارع بتلك الأحكام إقامة الدين ، وتثبيته في النفوس ، وذلك باتباع أحكام شرعها ، واجتناب أفعال ، أو أقوال نهى عنها حفاظا على الدين .
ثانيا : مقصد حفظ النفس :
عني الإسلام بالنفس عناية فائقة ، ولذلك شرع من الأحكام ما يجلب لها المصالح ويدفع عنها المفاسد .
فمن ذلك الحث على إيجادها وبقاء النوع على الوجه الأكمل ، وذلك بالزواج والتناسل ..

كما أوجب لحمايتها تناول ما يقيمها من ضروري الطعام ، والشراب ، واللباس ، والسكن ، وأوجب دفع الضرر عنها ففرض القصاص والدية.
وحرم كل ما يلقي بها إلى التهلكة .

ثالثا : مقصد حفظ العقل :
العقل منة كبرى ونعمة عظمى ، فأوجبت الشريعة الحفاظ على العقل مما يفسده ، فحرمت كل مسكر ومغيب للعقل ، وعاقبت من يتناوله .
رابعا : مقصد حفظ النسب أو النسل :

جاءت الشريعة بالحفاظ على الأنساب ، واوجبت حفظ العرض بتحريم الزنا والمعاقبة عليه ، وفرضت حد القذف .
خامسا : مقصد حفظ المال :
من الضروريات التي لا تستقيم حياة الناس إلا به المال ، فهو عصب الحياة .

ولذا أوجبت للحفاظ على المال السعي في طلب الرزق ، وأباحت المعاملات ، والمبادلات ، والتجارات ..
وللحفاظ على المال حرمت السرقة ، والغش ، والخيانة ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وعاقبت على ذلك.
(   (   (
الفصل الخامس
علاقة المقاصد بالقرآن الكريم

      القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنـزل على عبد ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، فمنه سبحانه وتعالى بدأ بلا كيفية ليس بمخلوق ، العجز بنفسه ، المتعبد بتلاوته ، المبدوء بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس ، وأنزله على رسوله وحياً بواسطة جبريل عليه السلام باللغة العربية ، والمنقول إلينا بالتواتر .

فالمسلون متفقون على الاستدلال بالقرآن الكريم على العقائد والأحكام الشرعية .

   ومقاصد الشرع الحكيم تعرف بالكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع .

قال الشاطبي رحمه الله تعالى: نصوص الشارع مفهمة لمقاصده بل هي أول ما يتلقى منه فهم المقاصد الشرعية . اهـ .(
) 

فالقرآن يعتبر دليلاً على مراعاة الشريعة للمقاصد والمصالح .

وهو ضابطا من ضوابط المصلحة بحيث يشترط لاعتبارها عدم مخالفتها له. 

قال العز بن عبدالسلام: ومعظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابها، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها.

وقال ابن عاشور : في القرآن أدلة على مقاصد الشريعة.(
) 

وكون حفظه أو معرفة آيات الأحكام منه شرطاً من شروط الاجتهاد ، وكذلك فهم المقاصد على كمالها مما يدل على متانة علاقة القاصد بالقرآن.(
) 

 والقرآن هو المرشد الأصيل ، والمدرك الرئيسي في معرفة المقاصد العامة ، والخاصة ، والجزئية ، أو الضرورات ، والحاجيات ، والتحسينيات.(
)
قال الدكتور : محمد سعد اليوبي: إذا كان من المعلوم أن القرآن هو أساس الشريعة الإسلامية وأصلها فإنه من الضروري للباحث عن مقاصدها، الطالب لأهدافها أن يبحث عن المقاصد التي اشتمل عليها أصلها، وتضمنها ينبوعها ألا وهو كتاب الله.اهـ.(
)

وتحديد القرآن لمقاصد المكلف بحيث تكون على وفق القرآن ونهجه.

قال الشيخ السعدي: ولما كان نازلا من الحق، مشتملا على الحق لهداية الخلق، على أشرف الخلق، عظمت فيه النعمة، وجلَّت، ووجب القيام بشكرها، وذلك بإخلاص الدين للّه، فلهذا قال:  فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ" أي: أخلص للّه تعالى جميع دينك، من الشرائع الظاهرة، والشرائع الباطنة، الإسلام والإيمان، والإحسان، بأن تفرد اللّه وحده بها، وتقصد به وجهه، لا غير ذلك من المقاصد.

بعض الأمثلة على المقاصد في القرآن الكريم . (
) 
ذكر القرآن الكريم مقاصد بعض الأحكام الشرعية خاصة ونص عليها وبين ثمرتها وفائدتها: ومن ذلك:

   أنه قال في الصلاة: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ ﴾ .(
)

وقال في الزكاة: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ﴾  .(
) 
وقال في الحج:  ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ  لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ﴾.(
)
وقال في الصيام :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ .(
) 
          وقال في الوضوء بعد أن ذكر فروضه: ﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ .(
)

وقال في القصاص: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾.(
) 

     وقال في العفو عنه:  ﴿ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾.(
) 


وقال في حد السرقة: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ .(
) 
           وقال : ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾(
)
             وقال: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه ﴾(
)  

       وقال عند خوف عدم العدل في التعدد: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ﴾(
) 

وقال في كتابة الدين: ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ﴾(
) 
وقال في تحليف الذميين في الشهادة : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾(
)  
وقال في تحريم الخمر: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ  ﴾(
)  

وقال في قسمة الفيء: ﴿ مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ ﴾.(
)  


والأمثلة على هذا النوع كثيرة جداً  في القرآن خصوصاً فيما يتعلق بتعليل الأوامر والنواهي، وما يذكر في القرآن من تفصيل لبعض الأخبار فقد بين الله كثيراً من مقاصد أمره ونهيه وتفصيل الآيات.
كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ 
الْمُجْرِمِينَ﴾..(
)  
وقال عن القرآن: ﴿ هَـذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ﴾.(
)
فخلاصة القول بعلاقة المقاصد بالقرآن الكريم التالي.(
):

1- يعتبر القرآن دليلا على مرعاة الشريعة للمقاصد والمصالح .

2- يعتبر القرآن ضابطا من ضوابط المصلحة بحيث يشترط لاعتبارها عدم مخالفتها له.
3- كون حفظه أو معرفة آيات الأحكام منه شرطا من شروط الاجتهاد ، وكذلك فهم المقاصد على كمالها مما يدل على متانة علاقة المقاصد بالقرآن .
4- كون القرآن المرشد الأصيل ، والمدرك الرئيسي في معرفة المقاصد العامة ، والخاصة ، والجزئية ، أو الضروريات ، والحاجيات ، والتحسينات.
5- تحديد القرآن لمقاصد المكلف بحيث تكون على وفق القرآن ونهجه . 
( ( (
الفصل السادس
علاقة المقاصد بالسنة المطهرة

معنى السنة في اللغة: الطريقة .
قال ابن منظور : السُّنَّةُ: الطريقة المحمودة المستقيمة، ولذلك قيل فلان من أَهل السُّنَّة معناه من أَهل الطريقة المستقيمة المحمودة، وهي مأْخوذة من السَّنَنِ وهو الطريق. (
) 
وتطلق السنة في الشرع على كل ما جاء عن رسول الله ( من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة، وتطلق السنة على المأمور به.

قال الشوكاني : وأما معناها شرعاً أي في اصطلاح أهل الشرع 
فهي: قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره.(
)
فالسنة باعتبارها مصدراً تشريعياً هي: أقوال الرسول ( ، وأفعاله، وتقريراته. (
) 
وإن الصحابة رضوان الله عليهم خير قرون هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، وهم تلقوا الدين عن النبي ( بلا واسطة ، ففهموا من مقاصده، وعاينوا من أفعاله، وسمعوا منه شفاها ما لم يحصل لمن بعدهم، وكذلك كان يستفيد بعضهم من بعض ما لم يحصل لمن بعدهم، وهم قد فارقوا جميع أهل الأرض، وعادوهم، وهجروا جميع الطوائف وأديانهم، وجاهدوهم بأنفسهم، وأموالهم.(
) 

والمقصود إرسال الرسل - وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم - أن يظهر دين الله على الدين كله فتكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة .اهـ. (
)
وقال الشاطبي رحمه الله تعالى: "إن سكوت الشارع عن الحكم في مسألةٍ ما أو تركه لأمرٍ على ضربين:
أحدهما: أن يسكت عنه ، أو يتركه ، لأنه لا داعية له تقتضيه ، ولا موجب يقرر لأجله ، ولا وقع سبب تقريره كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها ، وإنما حدثت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها ، وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين، وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما لم يسنه الرسول صلى الله عليه وسلم على الخصوص مما هو معقول المعنى كتضمين الصناع ومسألة الحرام والجد مع الإخوة وعول الفرائض ، ومنه جمع المصحف ثم تدوين الشرائع وما أشبه ذلك مما لم يحتج في زمانه صلى الله عليه وسلم إلى تقريره…

والضرب الثاني: أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمراً ما من الأمور وموجبه المقتضي له قائمٌ وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان من الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منه لأنه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العقلي الخاص موجوداً…كان صريحاً في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة ومخالفة مقصد الشارع إذ فهم من مقصده الوقوف عند ما حد هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه"اهـ. (
)

واسم السنة والشرعة قد يكون في العقائد والأقوال ، وقد يكون في القاصد والأفعال. .(
)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن المعلوم للمؤمنين ان الله تعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ، وأنه بين للناس ما اخبرهم به من أمور الايمان بالله واليوم الآخر ، والايمان بالله واليوم الاخر يتضمن الايمان بالمبدأ والمعاد ، وهو الايمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما فى قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ، وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ، وقال تعالى: وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده ، وقد بين الله على لسان رسوله من أمر الايمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده ، وكشف به مراده .
ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم من غيره بذلك ، وأنصح من غيره للأمة ، وأفصح من غيره عبارة وبيانا ، بل هو أعلم الخلق بذلك ، وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة.
ومعلوم أن المتكلم ، أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته ، وإرادته
، كمل كلامه وفعله ، وإنما يدخل النقص أما من نقص علمه ، وأما من عجزه عن بيان علمه ، وأما لعدم إرادته البيان.
والرسول - صلى الله عليه وسلم - هو الغاية في كمال العلم ، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين ، والغاية في قدرته على البلاغ المبين ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان ، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه وعلمه بذلك أكمل العلوم ، فكل من ظن أن غير الرسول - صلى الله عليه وسلم - أعلم بهذا منه ، أو أكمل بيانا منه ، أو أحرص على هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. اهـ .(
) 

قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفى رسول الله وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما ، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم ، وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه .(
).
ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وان دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ، ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف ، وعبادته أشرف المقاصد ، والوصول إليه غاية المطالب ، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. (
)
فالمقصود أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، وما أراده بألفاظ القرآن ، والحديث هو أصل العلم ، والإيمان ، والسعادة ، والنجاة.(
).
فخلاصة القول في علاقة المقاصد بالسنة هي:

أن السنة لما كانت طريقا من طرق الأحكام الشرعية ، والأحكام الشرعية تنطوي على مقاصد عامة وخاصة ، وأصلية وتابعة ، فهي بهذا الطريق الثاني بعد القرآن في إدراك المقاصد الشرعية ، فمن فرط في الأخذ بها أضاع كثيراً من مقاصدها . 

والسنة تؤكد القرآن وتوافق ظاهره ، تؤكد المقاصد الشرعية التي جاءت في الكتاب وترسخها ، فهي تعمل على رعايتها وتثبيتها وحفظها.

ومقاصد القرآن ، وحقائقه ، وأسراره لا تعرف إلا عن طريق السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ، فالهداية إلى مقاصد الدين لا تكون إلا عن طريقه واتباع نهجه .

ومعرفة مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأحكامه ضروري لمعرفة مقاصد سنته والجهل بذلك جهل بمقاصده .(
).
قال الشاطبي : وبعد أن ذكر الضروريات والحاجيات والتحسينيات ومكملاتها: .... وإذا نظرنا إلى السنّة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور فالكتاب أتى بها أصولاً يرجع إليها، والسنّة أتت بها تفريعاً على الكتاب وبياناً لما فيه منها فلا تجد في السنّة إلا ما هو راجع إلى تلك الأقسام فالضروريات الخمس كما تأصّلت في الكتاب تفصّلت في السنّة .(
)

من الأمثلة على علاقة المقاصد بالسنة :

· حديث: "لا ضرر ولا ضرار"  . (
)
· وحديث: "إن الدين يسر ، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا ، وأبشروا بالغدوة والروحة ، وشيء من الدلجة ".(
)
فكم يدخل تحت هذا اليسر من تحقيق المصالح ودفع الحرج حتى كأنه جعل الدين هو اليسر. 
قال الدكتور محمد سعد اليوبي : أن الشريعة مبناها على الكتاب والسنة، والمقصود بمقاصد الشريعة مقاصد الكتاب والسنة، فإذا اغفل الناظر في المقاصد النظر في السنة فقد أغفل جزءاً من الشريعة لم يتعرف على مقاصده، لأنه لا يستطيع معرفة القواعد العامة والمقاصد الكلية إلا بعد النظر في الشريعة كاملة كتاباً وسنة.(
)
( ( (

الفصل السابع
                          علاقة المقاصد بقول الصحابي

الصاحب في اللغة: المعاشر والمرافق والملازم(
).

وفي الاصطلاح : "من لقي النبي ﷺ مؤمناً به ومات على ذلك".(
)

والمقصود بمذهب الصحابي، رأيه في المسألة أو فعله.

ومذهب الصحابي من الأدلة المختلف فيها عند كثير من الأصوليين.(
)

وحكى ابن القيم إجماع الأئمة الأربعة على الاحتجاج به(
).

بيان العلاقة بين المقاصد وقول الصحابي.(
)

لكي ندرك العلاقة بين قول الصحابي، والمقاصد لا بدّ أن ندرك المنزلة العظيمة، والمكانة العالية التي تبوأها أصحاب النبي ﷺ في الفهم والإدراك كما قال عنهم ابن مسعود رضي الله عنه: (فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً، وأقومها هدياً وأحسنها حالاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم)(
)

 والشاهد من كلامه قوله (أعمقها علماً) فهم أعمق الأمة علماً) فهم أعمق الأمة علماً، وأكثرهم فهماً وإدراكاً، ونسبةُ علمٍ مَنْ بعدَهم إلى علمهم كنسبة فضلهم إلى فضلهم(
)
وإذا كان هذا من الوضوح بمكان بحيث لا يحتاج إلى حجة وبرهان.

فإنا نكتفي في هذا المقام ببيان الأسباب التي بَوّأَهُم اللهُ بها هذه المكانة وهي:

1- تلقيهم المباشر من النبي ﷺ .

وهذا له أثره في الفهم من عدة نواحٍ:

أ- صفاء المورد إذ بتلقيهم من النبي – صلى الله عليه وسلم - يتلقون الوحي غَصّاً كما أُنزل، ويسمعون كلام النبي ﷺ منه مباشرة.

فليس علمهم مشوباً بما يكدره، بل هو محض الكتاب والسنّة لم يختلط به آراء الرجال، ولا غيره من العلوم التي فُتِحَ بابُها من بعد على المسلمين كعلوم الفلسفة وغيرها.

ب- دقة الفهم حيث إن معلمهم رسول الله ﷺ أفصح الناس لساناً، وأبلغهم بياناً، وأقدرهم تفهيماً، فكيف إذا صادف ذلك آذاناً صاغية، وقلوباً واعية، وسليقة مواتية، تنشد الحق وتتلهف لسماعه.

لا شك أن ذلك يجعلهم يفهمون ما يلقى إليهم، فهماً دقيقاً مطابقاً لمراد الله ورسوله وهذا الأمر في غاية الوضوح، إذ الناس في حياتهم وطلبة العلم في طلبهم يبحثون إبّان تلقيهم عن أفضل العلماء علماً وأحسنهم تصويراً للمسائل، وأقدرهم تفهيماً.

وكم من تلميذ سطع نجمه، وعلا كعبه في العلم بفضل الله ثم بفضل حسن تعليم معلمه.
 ونحن نعلم أن أحداً لن يبلغ معشار ما بلغ إليه النبي ﷺ في حسن التعليم، ولا أقل من ذلك.

وبهذا شهد معاوية بن الحكم السلمي (
) 
رضي الله عنه حيث قال: "فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه...".(
)
ج- ما يحصل لهم من يقين بما سمعوا وفهموا .

فعلومهم يقينية، وعلوم من بعدهم يداخلها الظن في كثير من أحوالها.

د – ما يحصل لهم من الاطلاع على أسباب النزول، وأسباب ورود الأحاديث، ومعرفة الناسخ والمنسوخ مما يعينهم على فهم المراد وإدراك المقاصد.

و – ما يحصل لهم من مشاهدة أفعال النبي ﷺ التي تفسر أقواله، وتشرحها.

وتبين آيات القرآن وتوضحها، ويوقف بها على المراد.

2- سليقتهم العربية:

فهم يفهمون آي القرآن، وأحاديث النبي ﷺ بسليقتهم ويعرفون وجوه دلالتها على معانيها؛ فلا يحتاجون إلى ما يحتاج إليه من بعدهم من دراسة قواعد اللغة، وقواعد الأصول.

3- إخلاصهم لله وتقواهم له:

     فببركة إخلاصهم نالوا العلوم الكثيرة النافعة، في أوقات قليلة ، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾.(
) 

فذا أبو هريرة يسلم عام خيبر ، ويحفظ مئات الأحاديث من أحاديث النبي ﷺ .


فإذا تقرر هذا فكل هذه الأسباب شكلت فقهاً قوياً متماسكاً لدى أصحاب النبي ﷺ قال ابن القيم بعد أن ذكر مدارك اختصوا بها ـ كسماعهم من النبي ﷺ وسماعهم من بعضهم، وعلمهم بالعربية على أكمل الوجوه.


قال:  "أما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة؛ فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوباً وأعمق علماً، وأقل تكلفاً وأقرب إلى أن يوفّقوا فيها لما لَم نُوفَّقْ له نحن، لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان، وفصاحة اللسان، وسعة العلم، وسهولة الأخذ، وحسن الإدراك وسرعته، وقلة المعارض أو عدمه، وحسن المقصد وتقوى الرب تعالى.


فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسنادس وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين.


بل قد غنوا عن ذلك كله فليس في حقهم إلا أمران:


أحدهما: قال الله تعالى كذا، وقال رسوله كذا.


والثاني: معناه كذا وكذا.


وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين، وأحظى الأمة بهما، فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما، وأما المتأخرون فقواهم متفرقة وهممهم متشعبة، فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوى أذهانهم شعبة، والأصول وقواعدها قد أخذت منها شعبة، وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبة، وفكرهم في كلام مصنفيهم، وشيوخهم على اختلافهم وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة، إلى غير ذلك من الأمور، فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية ـ إن كان لهم همم تسافر إليها ـ وصلوا إليها بقلوب وأذهان قد كَلّتْ من السير ...

في غيرها ، وأوهن قواهم مواصلةُ السير في سواها فأدركوا من النصوص ومعانيها بحسب القوة). (
)

وبما تقدم يتقرر أن أصحاب النبي ﷺ أدق فهماً وعلماً بما هيأ اللهُ لهم من الأسباب المعينة على الفهم والعلم.

فبناءً على ذلك فهم أعلم بمقاصد الشريعة ومراميها من غيرهم.


ولكون مِنْ أهَمِّ الطرقِ المحصلة لمقاصد الشريعة : العلمُ بالكتاب والسنّة وطرق الاستنباط منهما، وهذا متوفر لدى الصحابة بلا شك على أكمل الوجوه وأحسنها:


قال الشاطبي : "السلف أعلم الناس بمقاصد القرآن...".(
)

وقال عن الصحابة: "هم القدوة في فهم الشريعة والجري على مقاصدها".(
)
  وبذلك تتضح العلاقة بين الاحتجاج بقول الصحابي والمقاصد :


إذ المتمسك بقول الصحابي آخذٌ بالمقاصد ووالجٌ فيها من أوسع أبوابها ولذا استدل من قال بقول الصحابي بأدلة كثيرة من بينها معرفة الصحابة بمقاصد الشريعة. (
)

ولكي تتضح العلاقة بصورة أكمل نذكر مثالين من اجتهادات الصحابة المبنية على النظر إلى مقاصد الشريعة وكلياتها:
1- جمع القرآن:

وهو أن الصحابة رأوا أن يُجمع القرآن في صحف بعد إن استحر القتيل يوم اليمامة بقراء القرآن خوفاً عليه من الضياع، وحفظاً للدين. 

واعتمادهم في ذلك على مقصد من مقاصد الشريعة وهو جلب المصلحة المتعلقة بالدين ودرء المفسدة عنه.

ففي صحيح البخاري أن زيد بن ثابت(
).

رضي الله عنه قال: أرسل إليّ أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت لعمر: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ﷺ ؟ 
قال عمر ذلك والله خير ، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر...) الأثر(
).
2- تضمين الصناع:


وذلك حفظاً لأموال الناس من الضياع قال الشاطبي: 
"إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع ، قال علي رضي الله عنه: (لا يصلح الناس إلا ذاك". (
)

وفي هذا مراعاة لمقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ الأموال من الضياع.

فتتجلى علاقة المقاصد بأقوال الصحابة بالآتي.(
):

              1- الاستدلال على ضرورة مراعاة المقاصد وحفظها وذلك بأفعلهم وأقوالهم .

2- الاهتداء بهم في إدراك مقاصد الشريعة وفهم معاني الكتاب والسنة وحقائقها . 
3- تشكل أقوال الصحابة ضابطا في أعمال المقاصد والاعتدال فيها وفي تنزيل ذلك على الواقع .
( ( (
الفصل الثامن
علاقة المقاصد بالإجماع

الإجماع في اللغة : هو العزم التام على الشيء، والاتفاق والإحكام . ومنه قوله تعالى:
 ﴿فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ﴾ . (
) 
أي اعزموا . (
) 
وفي الاصطلاح : اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته خاصة على أمر من أمور الدينية ، أو حكم من الأحكام الشرعية .(
). 

ومتى انعقد الإجماع وفق شروطه المعتبرة فإنه حجة بإجماع المسلمين ولم يخالف في ذلك إلا من شذ مثل الرافضة والخوارج، والنظام.(
) 


فتظهر بهذا أهمية الإجماع للمقاصد من ناحيتين:


من ناحية التعرف عليها، ومن ناحية تقويتها.


وكما أن الإجماع مهم في باب المقاصد، فكذلك معرفة المقاصد مهمة في الإجماع:


وتظهر أهميتها من ناحيتين أيضاً:


1- أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد اتفاق جميع مجتهدي الأمة كما سبق فالاجتهاد شرط في حصول الإجماع وشرط في اعتبار المخالفة أيضاً والاجتهاد من شروطه المعتبرة عند العلماء معرفة مقاصد الشريعة كما صرح بذلك السبكي والشاطبي وغيرهما.(
)

ذلك لكون الاجتهاد مبناه على فهم الكتاب والسنة ولا تفهم إلا بفهم مقاصدها الخاصة والعامة كما تقدم في المبحثين السابقين:


وإذا تقرر كون معرفة المقاصد شرطاً في الاجتهاد والاجتهاد شرط في الإجماع.
فإن حصول الإجماع متوقف على معرفة مقاصد الشريعة من هذه..

الحيثية لكون شرط الشرط شرطاً في المشروط.


2- أن الإجماع قد يستند إلى نص من الكتاب والسنّة، وقد يستند إلى اجتهاد ورأي(
) قد يكون مبنياً على مقاصد الشريعة ومصالحها فتكون الحاجة في هذه الحالة إلى المقاصد ضرورية إذ لا يمكن بناء الحكم والحالة هذه إلا على ما يفهم من مقاصد الشارع ونصوصه.

يتلخص علاقة المقاصد بالإجماع.(
)
الإجماع يؤكد دلالة الكتاب والسنة ، فهو مؤكد ومرسخ لما فيها من مقاصد وحكم .

وأيضاً: المقاصد التي يحصل الإجماع عليها تكون أقوى من المقاصد التي يختلف فيها، وهذا له أهميته في الترجيح بين المقاصد.

ومن أبرز علاقة المقاصد بالإجماع أنه يعتبر مسلكا من مسالك معرفة العلل إذ يمثل الإجماع مدركا ، وسبيلا إلى معرفة المقاصد والاهتداء إليها .
وهدم الأخذ بالإجماع وعدم اعتباره دليلا وحجة يمثل مناقضة لمقصود الشارع وإهدارا عظيما لرافد من روافد المقاصد.(
).
( ( (
الفصل التاسع
علاقة المقاصد بالأدلة المختلف فيها

علاقة المقاصد بالقياس

القياس لغة: التقدير والمساواة .(
)
وفي الاصطلاح: (إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت(
).


والقياس من الأدلة المتفق عليها في المذاهب الأربعة.

والذي ذهب إليه الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين أن القياس حجة عقلا وشرعا. .(
).

وخالف في حجيته الظاهرية(
).

ولا شك أن القياس لفظ مجمل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل.(
).


والقياس إنما تلجئ إليه الضرورة عند فقد النص من الكتاب أو السنّة أو الإجماع.

قال الشافعي رحمه الله: 
"ونحكم بالإجماع ثم القياس، وهو أضعف من هذا ولكنها منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس ، والخبر موجود كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء..".(
) .

خلاصة علاقة المقاصد بالقياس. (
)
فالمقاصد تمثل الضابط الشرعي الذي يضيط الأقيسة ويجعلها محققة لروح الشريعة وأهدافها، ويحقق في القياس مهمتخ ووظيفته التي هي تحصيل المصالح ، وتعطيل المفاسد ، ويبعد عنه التشديد ، وجلب الحرج والتضييق.

يعتبر القياس الصحيح الموافق لمقاصد الشريعة علما من أعلام محاسن الشريعة الإسلامة الذي يظهر ديموتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان ، ويبرز انتظامها وتوافقها ، وينفي عنها الاختلاف والتضاد وعدم الانسجام ويرسخ المختلفات ، وينفي عنها ما يسمى بالمخالف للقاس ، ومن ثم فلا ضرورة إلى الاستحسان لدفع التعارض المتوهم في أحكام الشريعة .
( ( (
بيان العلاقة بين المقاصد والمصالح المرسلة


تنقسم المصالح من حيث اعتبار الشرع لها وعدمه إلى ثلاثة أقسام(
):

1- المصالح المعتبرة:


وهي المصالح التي شهد الشرع باعتبارها، وقام الدليل منه على رعايتها فهذه المصالح حجة ويرجع حاصلها إلى القياس وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع.

3- المصالح المرسلة:


وهي المصالح التي لم يقم دليل خاص من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها، ولكن دلت الأدلة العامة على اعتبارها.


فهذه المصالح خلت من الشواهد الخاصة، فإذا حدثت واقعة لم يشرع الشارع لها حكماً، ولم تتحقق فيها علة اعتبرها الشارع لحكم من أحكامه، ووُجد فيها أمرٌ مناسب لتشريع الحكم، أي أن تشريع الحكم فيها من شأنه أن يدفع ضرراً أو يحقق نفعاً فهذا الأمر المناسب في هذه الواقعة..

يسمى: المصلحة المرسلة، ووجه كونه مصلحة: أن بناء الحكم عليه مظنة دفع ضرر أو جلب نفع، وإنما سميت مرسلة: لأن الشارع أطلقها فلم يقيدها بدليل خاص.

إذ الإرسال في اللغة: الإطلاق(
).


وعليه فإن المصلحة المرسلة: هي المصلحة التي لم يقم دليل معين على اعتبارها أو إلغائها.
فخلاصة علاقة المقاصد بالمصالح المرسلة(
) :

أن جلب المصالح يمثل حفظ ورعاية مقاصد الشريعة من جانب الوجود ، فالمصالح ضرورية ولا بد منها حتى تتحل مقاصد الشريعة فإيجاد المقاصد وتثبيتها ورعايتها والعناية بها لا يتم إلا بحصول المصالح والمنافع ، وكثيرا ما أشار ابن تيمية إلى أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وأن الشريعة بمثابة النور والحياة للناس بل هي أهم من الطعام والشراب للبدن والشريعة لم تهمل مصلحة قط.

جلب المصالح الحقيقية الموافقة لروح الشريعة يمثل جانبا مهما في إبراز محاسن الشريعة وجمالها وسر خلودها وترغيب الناس فيها وفي المقابل فإن إهمال المصالح الحقيقية المضبوطة بضابط الشرع فيه هدر لهذه المقاصد وخرم لها ومناقضة لمطلوب الشارع ومراده مما قد يجلب العنت والمشقة ويظهر الشريعة بمظهر تبدو فيه غير ملائمة وملبية لحاجات المكلفين ومصالحهم . 
( ( (
الفصل العاشر
علاقة المقاصد بالاستحسان

تعريف الاستحسان وذكر أقسامه

أ- تعريف الاستحسان:


الاستحسان لغة: عد الشيء حسناً.(
)

وفي الاصطلاح: ذُكِرَ له تعريفات كثيرة، ولعل أكثرها وأدقها تصويراً للاستحسان هو: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص.(
)
العلاقة بين المقاصد والاستحسان


بعد استعراض أقسام الاستحسان السابقة؛ يمكننا التعرف على العلاقة بين الاستحسان والمقاصد من الوجوه التالية:


1- أن الاستحسان بأقسامه السابقة سواء كان بالنص أو الإجماع، أو المصلحة أو القياس.


علاقته بالمقاصد قوية، لأن الاستحسان ترك القياس لدليل آخر أقوى منه فكأنه من هذه الحيثية يعود إلى الأدلة الأخرى، وإذا كان كذلك فقد سبق في المباحث السابقة علاقة المقاصد بالنص، والإجماع والقياس، والمصلحة، وسيأتي الكلام عن بقية الأدلة.


2- أن الاستحسان بالنظر إلى كونه استثناءً من القياس الكلي الذي يؤدي التزامه إلى الحرج والضيق والمشقة، فإنه بهذا الاعتبار يرجع إلى رعاية مقاصد الشريعة؛ لأن الاستثناء ما جاء إلا لرفع الحرج الذي هو من أهم مقاصد الشريعة، أو لتحقيق مصلحة مقصودة شرعاً، ودفع مفسدة مقصود دفعها شرعاً.


قال العز بن عبد السلام: اعلم أن الله شرع لعباده السعي في تحصيل مصالح عاجلة وآجلة تجمع كل قاعدة منها علة واحدة، ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقة شديدة، أو مفسدة تربى على تلك المصالح وكذلك شرع لهم السعي في درء مفاسد في الدارين أو في إحداهما تجمع كل قاعدة منها علة واحدة ثم استثنى منها ما في اجتنابه مشقة شديدة أو مصلحة تربى على تلك المفاسد وكل ذلك رحمة بعباده ونظر لهم ورفق ويعبر عن ذلك كله بما خالف القياس وذلك جار في العبادات والمعارضات وسائر التصرفات.


فالقياس لا يمكن التزامه في كل الحالات ولذا عبر ابن رشد عن الاستحسان بأنه: (طرق لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع(
).


فترك القياس في بعض الحالات ليس اعتباطاً أو راجعاً إلى مجرد الهوى والتشهي، بل لكون القياس في تلك الحالات التي ترك فيها يلزم من الأخذ به تفويت لمقصد من مقاصد الشارع؛ فحينئذٍ يكون تركه متفقاً مع مقاصد حتى جاء عن الإمام مالك "أن المُغرِقَ في القياس يكاد يفارق السنة"(
)
 أي أن الآخذ بمقتضاه في كل حالة وإن لزم منها حرج وضيق، يكاد يفارق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنّة وعمل الصحابة من مراعاة رفع الحرج وتحقيق مقاصد الشريعة.


وقد بين العلماء أن ترك القياس إنما هو لتحقيق مقاصد الشريعة من جلب مصلحة ودفع مفسدة.


قال السرخسي في الاستحسان بالضرورة: تركناه ـ أي القياس ـ للضرورة المحوجة إلى ذلك لعامة الناس، فإن الحرج مدفوع بالنص، وفي موضع الضرورة يتحقق معنى الحرج لو أخذ فيه بالقياس فكان متروكاً بالنص.(
)

وقال الشاطبي في تعريف الاستحسان: 
"الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس(
)، فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة كالمسائل التي يقتضي فيها القياس أمراً إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى، أو جلب مفسدة كذلك، وكثير ما يتفق هذا في الأصل الضروري عن الحاجي، والحاجي عن التكميلي، فيكون إجراء القياس مطلقاً في الضروري يؤدي إلى حرج، ومشقة في بعض موارده، فيستثنى موضع الحرج، وكذلك في الحاجي مع التكميلي أو الضروري مع التكميلي وهو ظاهر ى".(
) 
وبهذا يظهر أن الاستحسان بالضرورة، والاستحسان بالمصلحة والاستحسان لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق كما يعبر عنه ابن العربي. مبناه على مراعاة مقاصد الشريعة.
 وقد خلص إلى هذه النتيجة أبو زهرة بعد أن تكلم عن تعريفات المالكية للاستحسان ، فقال: "وكلها ـ أي التعاريف ـ تتجه إلى قصر الاستحسان على أمر واحد وهو ترك مقتضى القياس لمصلحة في موضع معين، أي في مسألة جزئية ويدخل في المصلحة رفع الحرج والتوسعة ودفع المشقة.


وإن الاتجاه في ذلك كله ينتهي إلى غاية واحدة وهي ألا يتقيد الفقيه المجتهد عند بحث الجزئيات بتطبيق ما يؤدي إلى إطراد القياس إن وجد مضرة أو مشقة أو منع مصلحة مجتلبة.

فعلاقة المقاصد بالاستحسان الصحيح تظهر في الأمور التالية(
):

1- أن الاستحسان بمفهومه فيه ضبط لأصول الفقه الكلية المطردة المنعكسة ، ويجعل أصول الشريعة ومقاصدها جارية على أصول ثابتة متوازنة ومنضبطة لا تناقض فيها .

2- أن عدم الأخذ باللاستحسان الصحيح فيه إفساد للدين وتضييع لكثير من مصالح الناس ، وجلب للمشقة والحرج على لمكلفين ، ولا شك أن هذا مناقض لمقصود الشريعة من التيسير ورفع الحرج ، إذا فكان لزاما الأخذ به والعمل على مقتضاة تحقيقا للتوسعة ورفع الحرج عن المكلفين ، ويتجلى هذا أكثر عند الحديث عن حفظ الحاجيات . 
( ( (
الفصل الحادي عشر
علاقة المقاصد بسد الذرائع


السد في اللغة: الإغلاق قال في اللسان السد: إغلاق الخلل وردم الثلم.(
)

والذرائع: جمع ذريعة، والذريعة: الوسيلة والسبب.(
)

وفي الاصطلاح: الذريعة الوسيلة إلى الشيء.(
)
     وقيل: ما ظاهره الإباحة ويتوصل به إلى فعل محظور .(
)
وعرفها ابن القيم: الذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء.(
) 
والمقصود بسد الذرائع: منع الجائز لئلا يتوصل به إلى الممنوع.(
)
ثانياً: حجية سد الذرائع وذكر أقسامها:

سد الذرائع من الأدلة التي قالت بها المالكية(
) ، والحنابلة(
) وخالفهما فيها ابن حزم الظاهري(
) 
ونقل عن الشافعية
 والحنفية(
) .


والشاطبي في الموافقات إذ يقول: "... فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة، وإن الخلاف في أمر آخر ".(
) 
قال دراز في تعليقه : "هو في الحقيقة في المناط الذي يتحقق فيه التذرع وهو من تحقيق المناط..".


ولا مجال في الحقيقة لإنكار الذرائع لقيام الأدلة الكثيرة على اعتبارها على ما سيأتي إن شاء الله.


غير أن الذريعة التي يجب سدها هي الذريعة التي تؤدي إلى المفسدة يقيناً أو غالباً .(
)

 قال شيخ الإسلام: "ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرم غالباً فإنه ـ أي الشارع ـ يحرمها مطلقاً، وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تفضي لكن الطبع متقاض لإفضائها، وأما إن كانت إنما تفضي أحياناً فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء القليل، وإلا حرمها أيضا..".(
) .


وقد زاد ابن القيم هذا الموضع بسطاً حيث قسم الذريعة إلى أربعة أقسام(
):


1- وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر، وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية، والزنا المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش ونحو ذلك فهذه أفعال وأقوال وضعت مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها، ثم بيّن بعد ذلك أن الشريعة جاءت بالمنع من هذا القسم كراهة أو تحريماً بحسب درجاته في المفسدة.(
) .


2- وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة.


وذلك كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليل، أو بعقد البيع قاصداً به الربا.


3- وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة لكنها مفضية إليها غالباً، ومفسدتها أرجح من مصلحتها.


وذلك كالصلاة في أوقات النهي، ومسبة آلهة المشركين بين ظهرانيهم، وتزيُّن المتوفى عنها في زمن عدتها.


ثم قال رحمه الله: "بقي النظر في القسمين الوسط ـ يعني الثاني والثالث ـ هل هما مما جاءت الشريعة بإباحتهما أو المنع منهما؟" ، ثم بين أنهما ممنوعان وسرد الأدلة على ذلك.


4- وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها كالنظر إلى المخطوبة والمستامة والمشهود عليها ومن يطؤها ويعاملها وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وكلمة حق عند سلطان جائر ونحو ذلك.


قال: "فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة".
ثالثاً: بيان العلاقة بين المقاصد وسد الذرائع:


إن من أكثر الأدلة التصاقاً وارتباطاً بالمقاصد سَدَّ الذرائع، وبيانُ ذلك من وجوه:


1- أن سد الذرائع في نفسه مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية قد دلت النصوص الكثيرة على اعتباره ومراعاته.(
)

من ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾.(
) 


فحرم الله سب آلهة المشركين ـ مع كون السب غيظاً، وحمية لله وإهانة لآلهتهم ـ وما ذلك إلا لكونه ذريعة إلى سبهم لله تعالى وكان مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم.


قال ابن القيم: "وهذا كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سبباً في فعل ما لا يجوز ".(
)

وقوله تعالى: ﴿ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ [النور: 31] فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لما يؤدي إليه من سماع الرجال لأصوات الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة فيهم نحوهن.

وقوله تعالى:  ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ﴾. [النور: 58].

فجُعِلَ الاستئذانُ في الأوقات المذكورة في الآية سداً لذريعة اطلاع مماليك المؤمنين والذين لم يبلغوا الحلم في هذه الأوقات على العورات حين وضع الثياب ونحوه.

وقوله ﷺ: "من الكبائر شتم الرجل والديه: قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل ولديه: قال: نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه".(
).


فجعل ﷺ الرجل ساباً لأبويه بتسببه إلى ذلك وتوسله إليه وإن لم يقصده.

والأدلة الدالة على مراعاة سد الذرائع كثيرة ، ولا يمكن استيعابها في هذا البحث ، ومن أراد الزيادة فليراجع ما كتبه ابن القيم.(
)

 حيث ذكر تسعة وتسعين دليلاً على مراعاة سد الذرائع ، ثم قال بعد ذلك ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة، تفاؤلاً بأنه من أحصى هذه الوجوه وعلم أنها من الدين وعمل بها دخل الجنة؛ إذ قد يكون اجتمع له معرفة أسماء الرب تعالى، ومعرفة أحكامه، ولله وراء ذلك أسماء وأحكام".(
) .

قال الشاطبي رحمه الله: (وسد الذرائع مطلوب مشروع وهو أصل من الأصول القطعية..)(
).


2- أن في سد الذرائع حماية لمقاصد الشريعة، وتوثيقاً للأصل العام الذي قامت عليه الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد.


ذلك لأن الأمر المباح قد يؤدي الأخذ به إلى تفويت مقصد الشارع، والمحافظةُ على مقصود الشارع أمرٌ مطلوبٌ لكونه أعظمً مصلحة، وأقوى أثراً؛ فلا غَرو إذن إذا منع من المباح لتأديته إلى حصول مفسدةٍ أعظم مناقضة لمقصود الشارع إذ لو تركت وسائل الفساد وذرائعه مفتوحة، لكان حصول الفساد أمراً لا مناص منه على حد قول القائل:

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له
إياك إياك أن تبتل بالماء !


ولله در ابن القيم إذ يقول:

"فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها، تحقيقاً لتحريمه، وتثبيتاً له، ومنعاً من أن يُقْربَ حماه ..

ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم وإغراءً للنفوس به.


وحكمتُه تعالى وعلمُه يأبى ذلك كل الإباء، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك، فإن أحدهم إذا منع جنده، أو رعيته، أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه، لعد متناقضاً، ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده.


وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه، وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه.


فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها...".(
)

وبهذا يتضح أنه يحصل من مراعاة سد الذرائع، تحقيق مقاصد الشريعة ودرء الفساد عنها، لأن من أعظم مقاصد الشريعة منع الفساد، وفي منع أسبابه منع له.


3- أن سد الذرائع يرجع إلى اعتبار المآل(
)، واعتبار مآل الأفعال من المقاصد المهمة في الشريعة.


قال الشاطبي: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة أن مخالفة وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام والإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه؛ وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول..

بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية.


وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد؛ فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية. وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق، محمود الغب،  جارٍ على مقاصد الشريعة".(
) .


ومما يدل على اعتبار المآل(
) الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية.(
)  

كقوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ .(
).

فبين في الآية مآل الفعل، وهو التقوى.


وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.(
) 

وغير ذلك من الآيات المشتملة على التعليل.


وقوله ﷺ لما أشير عليه بقتل من ظهر نفاقه من المنافقين : "أخاف أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه..".(
).


وقوله لعائشة: "لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم".


وبيان ارتباط سد الذرائع بهذا المقصد.


أن المجتهد ينظر إلى الأفعال، وما تنتهي في جملتها إليه، فإن كانت تنحو نحو المصالح التي هي المقاصد والغايات، كانت مطلوبة بمقدار يناسب طلب هذه المقاصد، وإن كانت مآلاتها تنحو نحو المفاسد، فإنها تكون محرمة، بما يتناسب مع تحريم هذه المقاصد، وهذا الأخير هو سد الذرائع.


فالمجتهد لا يستطيع أن يسد الذريعة حتى يعرف مآلها وثمرتها فحينئذٍ يحكم عليها بما يناسبها.

( ( (
الفصل الثاني عشر
علاقة المقاصد بالعرف.(
)
العرف لغة:  يطلق على عدة معانٍ(
) منها:


ما تعرفه النفوس وتطمئن إليه قال في اللسان: "العرف والمعروف والعارفة واحد ضد النكر ، وهو كل ما تعرفه النفوس من الخير وتبسأ به وتطمئن إليه".(
)
قال في اللسان: "مستعار من عرف الفرس أي يتتابعون كعرف 
الفرس".(
) .


والعرف في الاصطلاح: عُرِّف بأنه عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة(
)، وعرفه بعضهم بأنه: "عادة جمهور قوم في قول أو فعل".(
).


وعلى الجملة فمقصود الأصوليين به الأمر الذي اعتاده جميع الناس أو أكثرهم..

في جميع البلدان أو بعضها من الأقوال والأفعال(
).

والعرف من الأدلة المعتبرة في الجملة عند جميع المذاهب(
) وإن حصل خلاف في التفاصيل.(
).


ومن المقرر أن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها وهذا أمر لا مرية فيه.


فكل خير وصلاح فالشريعة أولى به، وكل شر وفساد فهي بعيدة عنه كل البعد، إذا علم ذلك فإن الشريعة قد جاءت إلى المجتمع الجاهلي وهو يعج بالعادات والأعراف حسنها وقبيحها، فأقرت منها ما كان حسناً جالباً للصلاح والنفع في العاجل والآجل. وألغت ما كان سيئاً قبيحاً جالباً للفساد في العاجل والآجل.


فحرمت الإشراك بالله وعبادة الأوثان، ووأد البنات ، والربا، والخمر وغيرها مما كان العرب يتعارفونه فيما بينهم.


وأقرت مكارم الأخلاق من الكرم، ونصر المظلوم، وإغاثة الملهوف، وصلة الرحم وغير ذلك من الأخلاق الجالبة للخير والصلاح.


وكل ذلك على ضوء مقصدها العظيم جلب المصلحة في الدنيا 

والآخرة ودرء المفسدة فيهما، فمن هذه الزاوية نجد أن الشريعة لم تهمل عرف الناس بل أقرت منه ما كان صالحاً محققاً للمصلحة متمشياً مع مقاصدها، قال الشاطبي: "لمّا قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح؛ لزم القطع بأنه لا بد من اعتبار العوائد؛ لأنه إذا كان التشريع علة وزان واحد، دل على جريان المصالح على ذلك؛ لأن أصل التشريع سبب المصالح، والتشريع دائم كما تقدم فالمصالح كذلك، وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع".(
)      

    ولذا سنعرض العلاقة بين العرف ومقاصد الشريعة من خلال ما يأتي:


1- أن الشريعة أحالت في بعض أحكامها على العرف.(
).


من ذلك :


    أ – قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ .(
)
قال ابن جرير: (ويعني بقوله (بالمعروف) بما يجب لمثلها على مثله إذا كان الله ـ تعالى ذِكرُه ـ قد علم تفاوت أحوال خلقه بالغنى والفقر، وأن منهم الموسع والمقتر وبَيْن ذلك، فأمر كلاً أن ينفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر ميسرته".(
)
ولا تعرف المثلية المشار إليها في كلام ابن جرير إلا بمعرفة العرف السائد في المجتمع وهذا الذي أحالت عليه الآية.(
)
وإذا تأملنا ما قاله ابن جرير من قوله: "بما يجب لمثلها على مثله".

نجد تحقيقاً لمقصد من مقاصد الشريعة وهو دفع الضرر "لا ضرر ولا ضرار".(
)
وهذا الذي قصده من الآية كما يدل عليه قوله في آية أخرى   ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا ﴾(
)
فالزوج في هذه الآية مطالب أن ينفق بمقدار ما يستيطع.

وذلك ـ والله أعلم ـ أن الرجل لو ألزم بقدر معين من الإنفاق لربما عجز عنه ولربما تغيرت الأحوال والأعراف حتى يصبح ذلك المعين غير كافٍ في النفقة فأحال الشارع في هذا العرف، فما عُدَّ كافلياً من الإنفاق في عرف الناس فهو كذلك(
)  وهذا أمر مشاهد ومحسوس يختلف باختلاف البلدان فضلاً عن اختلاف الأزمان بحسب أحوال الناس الاجتماعية، والاقتصادية.

قال ابن العربي في قوله تعالى:﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ﴾: 

"هذا يفيد أن النفقة ليست مقدرة شرعاً، وإنما تنقدر عادة حسب الحالة من المنفق والحالة من المنفق عليه ، فتقدر بالاجتهاد على مجرى العادة".(
)
وقال: "المسألة الرابعة: في تقدير الإنفاق: قد بينا أنه ليس له تقدير شرعي وإنما أحاله الله سبحانه على العادة وهي دليل أصولي بنى الله عليه الأحكام، وربط به الحلال والحرام".(
)
     ب – ومن الأحكام التي أحيلت على العرف تقدير المتعة للمطلقة. 

كما في قوله تعالى: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾.(
) 

ج – وأحال في جواز الأكل من مال اليتيم على العرف وذلك في قوله: ﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾(
)
د – وكذلك أحال النبي ﷺ على العرف في قوله لهند بنت عتبة(
) : 
"خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف"(
)
وفيما تقدم من الأمثلة التي ضربناه لإحالة الشارع على العرف يظهر الارتباط بين العرف والمقاصد من جهة أن الشارع أحال في الأمور التي تتغير مصلحتها وتتبدل بتغير الأزمان والأماكن والأحوال على العرف وذلك لكون عرف الناس العام أو الغالب يحقق المصلحة المرجوة من هذه الأحكام، ولكون العرف في الغالب إنما يعبر عن أمر تمس إليه حاجة المجتمع وتطمئن إليه النفوس وتأنس به. فإذا حصل من النفقة، أو المتعة، أو الأكل من مال اليتيم، ما هو معروف أنست به النفوس، وعدته من العدل في الأحكام.

وأيضاً اندفعت به الحاجة وحصلت الكفاية وهذا مقصود الشارع من النفقة، فتحققت المصلحة المرجوة من الحكم الشرعي على أكمل الوجوه وأتمها شرعاً وعرفاً، وأيضاً فيه تحقيق لمقصد الشارع في الشمول حيث تكون هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، تواكب الحياة في كل مراحلها.

2-أن الشريعة ذكرت فيها أحكام مطلقة لم تحدد.

كالحرز، والإكرام، والإحسان، وغيرها.

وقد قرر العلماء أن "كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف".(
) 
وما ذاك إلا لكون ذلك مما يختلف باختلاف الأعراف، والأزمان والأماكن فكان طريق تحصيل مصلحته الإحالة على العرف كما في الذي قبله.

3- أن العلماء قرروا أن الأحكام الاجتهادية المبنية على العرف تتغير بتغير الأزمان والأمكنة والأحوال.

وهذا أيضاً من دقيق فهم العلماء رحمهم الله لمقاصد الشريعة.


قال القرافي: "وعلى هذا القانون ـ أي مراعاة العرف ـ تراعى الفتاوى على طول الأيام فمهما تجدد في العرف اعتبِرْهُ، ومهما سقط أسقِطْهُ، ولا تجمدْ على المسطور في الكتب طول عمرك بل إذا جاء رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجْرِه عليه وأفتِه به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضح المبين، والجمود على المنقولات(
) 
أبداً ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين.."(
)

وقد بين ابن القيم علاقة العرف بالمقاصد في فصل عقده في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، حيث يقول: "هذا فصل عظيم النفع جداً، وقع بسببه الجهل بل غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به.


فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد، وهي عدل كلها ورحمة كلها، ومصالح كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعةِ وإنْ أُدْخِلَتْ فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه...".(
)

ثم سرد أمثلة كثيرة على تغيير الفتوى.

وكون ابن القيم رحمه الله يورد هذا الكلام تحت تغيير الفتوى يفهم منه أن التزام فتوى واحدة ـ مع تغير الأحوال والأماكن والأزمان مع ما يلزم من ذلك من تغير الأعراف وتبدل المصالح ـ مخالف لمقصود الشارع، وهو التزام للحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه.


فكان تغيير الفتوى بما يحقق المصلحة الشرعية هو الأمر المقصود للشارع. 


ويقول ابن القيم في موضع آخر : "وهذا محض الفقه ـ يعني تغير الفتوى باختلاف العوائد ـ ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم والله والمستعان".(
)

4- فهم مما تقدم أن مجال العرف أمور ثلاثة:

1- العمل في الحالات التي أحال الشارع فيها عليه.

2- الأحكام المطلقة في الشريعة التي لم تحدد في الشريعة واللغة.

3- مسائل اجتهادية مبناها على تحقيق مصالح الناس وتلمس تلك المصلحة مما اعتاده الناس واستقر عرفاً عندهم بالتجربة والممارسة.


فيحكم فيها بالعرف نظراً لما يحققه من المصلحة.


والعرف في كل تلك المجالات الثلاثة محقق للمصلحة كما سبق، إذن ظهر بهذا أن العمل بالعرف منظور فيه إلى مقاصد الشريعة الإسلامية بالدرجة الأولى بحيث لو فسد الناس تغير الحكم بما يناسب حالهم من الردع وسد الذرائع ونحو ذلك(
).

ولذا لم يقل العلماء بالعرف بدون ضوابط بل قيدوه بشروط(
)
 يفهم منها مراعاة المقاصد، من ذلك أنهم اشترطوا في العرف "ألا يخالف نصاً شرعياً"(
) لأنه حينئذٍ يفوت المصالح الشرعية المتوخاة في النص الشرعي، مع ما يتضمنه ذلك من إبطال الشريعة بالكلية عياذاً بالله ـ لأن العمل بالأعراف مع معارضتها للشريعة مع كثرة الأعراف وتجددها إبطال للشريعة.(
) 

وقد زاد بعضهم هذا الشرط إيضاحاً حيث قال: "الشريطة الرابعة: ألا يكون في العرف تعطيل لنص ثابت، أو لأصل قطعي في الشريعة".(
)

ولا شك أن مقاصد الشريعة العامة قطعية فإذا خالفها العرف بطل ـ ولو لم يكن هناك دليل خاص من الشرع ـ لأن القواعد العامة والأصول الكلية دلت عليها أدلة كثيرة،
 فإذا رُدَّ العرفُ بمخالفته لنص واحد فلئن يُرَد بمخالفته لمقاصد الشريعة وقواعدها العامة من باب أولى.

( ( (
الخاتمة
وبعد  في نهاية هذا البحث الذي تم بتوفيق الله تعالى إلى أهم النتائج التي توصلنا التالية ، وهي:

1- مدى أهمية المقاصد الشرعية والناظر في الأدلة لا يستغني عن النظر إلى مقاصد الشريعة .
2- إرتباط مقاصد الشريعة بالأدلة الشرعية إرتباطا وثيقاً لا ينفك بعضها عن بعض .
3- وكذلك أن مقاصد الشريعة مرتبطة بالإجماع المستند إلى المصلحة ، وهكذا ارتباطها بقول الصحابي والقياس والمصالح المرسلة وما شايه ذلك .
4- جاءت الشريعة بدرء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكثيرها .
5- وجاءت الشريعة بحفظ الضروريات وهي المصالح التي تتضمن حفظ مقصد من المقاصد الخمسة ، وهي : الدينن والنفس، والعقل، المال ، والنسب . 
وبهذا تم البحث ولله الحمد والمنّة .

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
( ( (
الفهارس

فهرس المراجع

* القرآن الكريم .
*       الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .

*     صحيح البخاري .

*     صحيح مسلم .

* دقائق التفسير لابن تيمية .

*
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم.
*     الفتاوى الكبرى لابن تيمية .
*      الموافقات للشاطبي 

*    الاعتصام للشاطبي .
 *      المدخل الفقهي .
*
المحلى أبو محمد علي بن احمد بن حزم .
*
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد محمد بن احمد بن محمد.
*
أحكام القران لابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله .
*  حجة الله البالغة للدهلوي .

*    المستصفى للغزالي .  

*  المغني والشرح الكبير لابن قدامة .
*   الفروق للكرابيسي .

*
إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية 
*
سنن أبي داود لأبي داود .
*     الأشباه والنظائر للسيوطي .

*     الأشباه والنظائر لابن نجيم .

*
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي.
*           العرف وأثره في الشريعة والقانون.

*       السلسلة الصحيحة .

*       صحيح الجامع الصغير .

*       صحيح أبي داود .

*      صحيح ابن ماجة .

*      صحيح سنن الترمذي .

*      صحيح الترغيب والترهيب .
*        مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ليوسف بدوي .

*       مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية لمحمد سعيد اليوبي .

*
الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي.
*        جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر .

*
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، محمد بن علي بن محمد.

*        كتاب سد الذرائع للبرهاني .

*       إحكام الفصول للباجي .

*        شرح الكوكب للفتوحي .

*
عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي، أبي الطيب محمد شمس الدين.
*     لسان العرب لابن منظور  .

*
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: الموسوعة الفقهية، ط2، الكويت.
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(�) هو: إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري، أبو إسحاق، النظام من أئمة المعتزلة ، قال البغدادي : (كان في زمان شبابه قد عاشر قوماً من الثنوية وقوماً من السمنية، وخالط بعد كبره قوماً من ملحدة الفلاسفة..) الفرق ص 131، وقد كفره كثير من أهل السنّة ، وبعض المعتزلة أنفسهم، توفي سنة 231 هـ. انظر: التبصرة للشيرازي ص 349، والبرهان: (1/675)


(�) انظر الموافقات للشاطبي (4/105)، والاجتهاد في الشريعة للقرضاوي ص43.


(�) مسألة انعقاد الإجماع مستنداً إلى الاجتهاد والرأي محل خلاف بين العلماء :


 القول الأول:  أنه يجوز انعقاد الإجماع على القياس والاجتهاد، وهو واقع. وذهب إلى هذا جمهور الأصوليين.القول الثاني:  أنه غير ممكن ونسبه إلى ابن جرير، أبو يعلى، والرازي، وابن السبكي.


القول الثالث: أنه ممكن وغير واقع.


القول الرابع: أنه ينعقد بالأمارة الجلية دون الخفية ونسبه الزركشي إلى بعض الشافعية . انظر الأقوال في المسألة بأدلتها في الكتاب التالية:


(العدة لأبي يعلى: 4/1125، الوصول إلى الأًصول لابن برهان: (2/118).


(�) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ليوسف بن أحمد محمد البدوي (ص331).


(�) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ليوسف بن أحمد محمد البدوي (ص331).


(�) الصحاح للرازي(3/967)، لسان العرب لابن منظور (6/187)، والكليات لأبي البقاء (4/23).


(�) المنهاج للبيضاوي ص209، وهناك تعريفات كثيرة انظر إليها في (البرهان: 2/745، الكافية للجويني ص 59، شفاء العليل للغزالي ص18، المحصول 2/2/9، الإحكام للآمدي: (3/262).


(�) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ليوسف بن أحمد محمد البدوي (ص333).


(�) الإحكام لابن حزم: 7/53 وما بعدها.


(�) إعلام الموقعين لابن القيم 2/3.


(�) الرسالة للشافعي ص 599.


(�) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ليوسف بن أحمد محمد البدوي (ص342).


(�) انظر المستصفى للغزالي ص(250)، والاعتصام للشاطبي (2/113).


(�) لسان العرب لابن منظور (11/285).


(�) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ليوسف بن أحمد محمد البدوي (ص357-359).


(�) القاموس المحيط للفيروزآبادي (4/215).


(�) انظر: العدة لأبي يعلى: 5/1605، اللمع للشيرازي ص331، أصول البزدوي مع كشف الأسرار 4/2، وأصول السرخسي: 2/201، المستصفى للغزالي ص247 وما بعدها، والتمهيد لأبي الخطاب: 4/93، والمحصول لابن العربي ص546، والمسودة لأل تيمية ص 453 ، والاعتصام للشاطبي 2/139، والموافقات للشاطبي (4/205).


(�) الاعتصام للشاطبي 2/139.


(�) الاعتصام للشاطبي (2/138)، والموافقات للشاطبي(4/210)، ونقله الشاطبي في الموافقات عن أصبغ، والله أعلم.


(�) أصول السرخسي : 2/203.


(�) التعريف الذي ذكره الشاطبي في الموافقات نقله في الاعتصام: 2/139، عن بعض أهل المذهب ، ونسبه صاحب البحر المحيط إلى الأبياري(6/89).


(�) الموافقات للشاطبي 4/206.


(�) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ليوسف بن أحمد محمد البدوي (ص410).


(�) لسان العرب لابن منظور 3/207.


(�) المصدر نفسه: 5/96.


(�) الفروق للكرابيسي 3/266، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 33/256.


(�) انظر أحكام القرآن لابن العربي(2/798).


(�) إعلام الموقعين لابن القيم (3/135).


(�) الموافقات للشاطبي: 3/257.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 2/798 والفروق للقرافي: 3/690، والموافقات للشاطبي: 4/198.


(�) انظر : الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/256، وإعلام الموقعين لابن القيم (3/136).


(�) انظر مناقشة ما أورده من أدلة في: كتاب سد الذرائع للبرهاني ص 717-766.


(�) انظر: إحكام الفصول للباجي ص 690، والفتوحي في شرح الكوكب : 4/434. وهو مفهوم كلام الشافعي في الأم: 7/296، حيث قال: ( ... ولا تفسد البيوع بأن يقول هذه ذريعة وهذه نية سوء، ولو جاز أن نبطل  من البيوع ببأن يقال متى خاف أن تكون ذريعة إلى الذي لا يحل كان أن يكون اليقين من البيوع بعقد ما لا يحل أولى أن يرد به من الظن..)


(�) نقله عنهم الباجي في إحكام الفصول ص 690، والفتوحي في شرح الكوكب: 3/434.


(�) الموافقات للشاطبي 4/200.


(�) هناك تقسيمات للذرائع: باعتبار الحكم كما ذكرها القرافي في الفروق: 3/266حيث جعلها ثلاثة أقسام: مجمع على سدها، ومجمع على عدم سدها، ومختلف فيها. وتقسيم باعتبار إفضائها إلى المفسدة كما في تقسيم شيخ الإسلام وابن القيم المذكور. وتقسيم الشاطبي (2/348 وما بعدها)


(�) الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/257.


(�) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 3/136.


(�) ذكر شيخ الإسلام هذا القسم وكأنه لا يعتبره من سد الذرائع حيث قال بعد ذكره: (فهذا ليس من هذا الباب) أي ليس من باب سد الذرائع، انظر الفتاوى الكبرى (3/256).


(�) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية: (3/256-264)، إعلام الموقعين لابن القيم (3/137) وانظر الموافقات للشاطبي (4/200)..


(�) سورة الأنعام 108.


(�) إعلام الموقعين لابن القيم 3/137.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب، باب لا يسب الرجل والديه،حديث (5973) 10/403.ومسلم في صحيحه،كتاب الإيمان،باب بيان الكبائر وأكبرها، حديث (146)1/92.


(�) انظر إعلام الموقعين لابن القيم (3/137-159).


(�) المصدر نفسه: 3/159


(�) الموافقات للشاطبي 3/61.


(�) إعلام الموقعين لابن القيم (3/135).


(�) انظر الموافقات للشاطبي 4/198


(�) الموافقات لشاطبي 4/194.


(�) انظر المصدر السابق: 4/195 فقد ذكر ثلاثة أدلة على مراعاة المآل.


(�) الموافقات للشاطبي (4/196).


(�) سورة البقرة آية (21).


(�) سورة البقرة 188 .


(�) سبق تخريجه ص 43.


(�) مقاصد الشريعة وعلاقة بالأدلة الشرعية لمحمد سعد اليوبي بتصرف. 


(�) انظر: لسان العرب: 9/337، وما بعدها، وانظر العرف وأثره في الشريعة والقانون ص29، 30.


(�) لسان العرب: 9/239.


(�) لسان العرب: 9/239.


(�) نشر العرف (2/112) من رسائل ابن عابدين.


(�) المدخل الفقهي العام : 2/840.


(�) انظر مزيدا من التعريفات في : العرف وأثره في الشريعة والقانون ص 31 وما بعدها، والاجتهاد فيما لا نص فيه ص 182.


(�) انظر: الفروق للقرافي: 1/176، 1/45، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص 111 السؤال (39) ، والبحر المحيط: 6/50، وشرح الكوكب المنير: 4/448، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 89، وما بعدها، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 93 وما بعدها، ونشر العرف (2/113) من رسائل ابن عابدين، وأثر الأدلة المختلف فيها في الفقه للبغا ص 250.


(�) كالتخصيص بالعرف مثلاً...


(�) الموافقات: 2/287 وما بعدها.


(�) انظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون ص 130.


(�) سورة البقرة آية (233).


(�) جامع البيان: 2/495.


(�) انظر العرف وأثره في الشريعة والقانون ص 131.


(�) صحيح ابن ماجة رقم (1895و1896)، والسلسلة الصحيحة رقم (250)، وإصلاح المساجد ، وتخريج مشكلة الفقر رقم (8), وحقوق النساء في الإسلام برقم (67)، وصفة الفتوى برقم (54)، وغاية المرام برقم (68) .


(�) سورة الطلاق آية (7) .


(�) انظر المغني لابن قدامة: 11/349.


(�) أحكام القرآن: 4/1841.


(�) المصدر السابق: 4/1842.


(�) سورة البقرة آية (236) .


(�) سورة النساء آية (6) .


(�) هي هند بنت عتبة بن عبد مناف القرشية، العبشمية والدة معاوية، زوجة أبي سفيان، أخبارها قبل الإسلام مشهورة، وشهدت أحداً وفعلت ما فعلت بحمزة ثم أسلمت عام الفتح هي وزوجها رضي الله عنهما، توفيت في خلافة عمر رضي الله عنه. انظر ترجمتها في : (الاستيعاب: 4/409، والإصابة: 4/409).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل، حديث (5364) 9/507 ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الأقضية، باب قضية هند،حديث (7) 3/1338.


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 98، وانظر الموافقات: 3/135.


(�) يعني بالمنقولات هنا ما في كتب المذاهب مما هو مبني على عرف سابق قد تغير.


(�) الفروق : 1/176.


(�) إعلام الموقعين: 3/3.


(�) المصدر نفسه: 3/78.


(�) انظر : نشر العرف (2/120) من رسائل ابن عابببدين.


(�) شروط العرف التي ذكرها العلماء:


أن يكون العرف مطرداً وغالباً .


أن يكون عاماً .


ألا يخالف نصاً شرعياً.


أن يكون العرف المراد تحكيمه قائماً عند إنشاء التصرف.


ألا يعارضه تصريح بخلافه.


انظر: (الأشباه والنظائر للسيوطي ص 93، 96، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 101، نشر العرف (2/113) من رسائل ابن عابدين، المدخل الفقهي ص 873، العرف وأثره في الشريعة والقانون ص 89 وما بعدها.


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 93، والأشباه والنظائر لابن نجيم: 2/880، 884، والعرف وأثره في الشريعة والقانون ص 97.


(�) الموافقات: 2/283 وما بعدها.


(�) انظر المدخل الفقهي: 2/880.
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